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  -الملخص:
ه م"   وص"  صوومة ي  الدوو  المدني"ة" ب يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع "انقضاء الخ          

الم اهيم الإجرائية الدقيقة التي تؤثر مباشرة ي  سير ال"دوو  القض"ائية ومصو"يرها ق وق"د را"در الدراس"ة       
وانتهاء الدوو  بالحكمق وقد خلص البحث إلى أن انقضاء الخصوومة لا ولى التمييد بين انقضاء الخصوومة 

يسقط الحق الموضووي لكنه ينهي المسار القضائي ي  شكله الح"اليق ويقي"د إمكاني"ة الة"ولة إلي"ه إلا ض"م        
( وما بة"دهاق  84( و)54ضوابط صارمة ق وجر  تحليل نصووص قانون المرافةار الةراقي لا سيما المالة )

المواقف القضائية لمحكم"ة التميي"د الاتحالي"ة ال"تي تبن"ا نها"اا ص"ارماا كن"ر التك"رار الة "وائي           واستةراض 
لتاديد الخصوومة وي دل ولى ضرورة احترام المهلة المح"دلة ل"ذل ق وكن"ر اس"تمرار المحكم"ة ي  الخصو"ومة       

 المنقضية .

الخصوومة ولى ال م  الم"دوي والم"دوى   أما م  الناحية التطبيقية فقد سلط البحث الضوء ولى أثر انقضاء 
وليهق مبيناا أن المدوي ي قد الغطاء الإجرائي ويصوبح ملدماا بإوالة رفر الدوو  وفق شروط جديدةق وقد 
يتحمل المصواريف أو التةويضارق بينما لا يكتسب المدوى وليه مرادًا قانونيًا محصونًا طالما لم يصودر حكم 

تقاضي ق اما ناقش البحث إمكانية تجديد الخصوومة بةد تراها م دلاا موضووي مما يجةله ورضة لإوالة ال
يوم"اا( وا"الار مح"دلةق ولا يج"و       30ولى أن ه"ذا الإج"راء ل"يق حق"اا مطلق"اا ب"ل م "روطاا ي"دة  مني"ة )         

تكراره أاثر م  مرة خلافاا لما قد ي ترض ق وي  هذا المسةي أنتهي البح"ث إلى و"دل م"  التوص"يار المهم"ة      
( م"  ق"انون المرافة"ار لإلراع تةري "ار واض"حة لم ه"ومي "تجدي"د ال"دوو "         54ب تةديل المالة )منها طل

و"استئناف السير"ق والنص صراحة ول"ى من"ر تك"رار التادي"د  اث"ر م"  م"رة واح"دةق إض"افة إلى تةدي"د           
واس"تقرار  الووي القانوني بالإجراءار والنت"ائ  المترتب"ة ول"ى ت"رد ال"دوو  أو انقطاوه"ا لاي"ة للةدال"ة         

 الإجراءار القضائية.

 .تاديدال –نقطاع لاا -نقضاء لاا -الدوو  المدنية  -الخصوومة  الكلمار الم تاحية:
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The Legal Effect of the Transfer of Ownership of Leased 

Property on the Lease 

  Dr. Karrar Hassan Al-Ghazali 
Faculty of Medicine -- Jabir ibn Hayyan Medical 

University 
 

Abstract:- 

This research examines and analyzes the issue of "expiration of litigation in civil 
cases," considering it a delicate procedural concept that directly impacts the 
course and fate of a lawsuit. The study focuses on the distinction between 
expiration of litigation and the conclusion of a lawsuit with a judgment. The 
research concludes that expiration of litigation does not waive the substantive 
right, but rather terminates the judicial process in its current form and restricts 
the possibility of returning to it except within strict controls. The texts of the Iraqi 
Code of Civil Procedure were analyzed, particularly Articles (54) and (84) and 
beyond, and the judicial positions of the Federal Court of Cassation were 
reviewed, which adopted a strict approach that prevents the random repetition of 
litigation renewals, emphasizes the need to respect the specified deadline, and 
prevents the court from continuing with a litigation that has expired. From a 
practical perspective, the research highlighted the impact of the expiration of the 
dispute on both the plaintiff and the defendant, indicating that the plaintiff loses 
procedural cover and becomes obligated to re-file the lawsuit under new 
conditions, and may bear expenses or compensation, while the defendant does 
not acquire a secure legal position as long as a substantive judgment has not been 
issued, which makes him vulnerable to re-litigation. The research also discussed 
the possibility of renewing the dispute after abandoning it, stressing that this 
procedure is not an absolute right, but rather is conditional on a period of time 
(30 days) and specific cases, and may not be repeated more than once, contrary 
to what may be assumed. In this endeavor, the research concluded with a number 
of important recommendations, including a request to amend Article (54) of the 
Code of Civil Procedure to include clear definitions of the concepts of “renewal of 
the lawsuit” and “resumption of the course of action,” and to explicitly stipulate 
the prohibition of repeating the renewal more than once, in addition to enhancing 
legal awareness of the procedures and consequences of abandoning or 
interrupting the lawsuit to protect justice and the stability of judicial procedures. 

Keywords: Litigation - Civil - Expiry - Interruption - Judiciary 
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 الم""قدمة     

ي  رحاب التقاضي الم"دني ثث"ل "الخصو"ومة" الإط"ار الق"انوني ال"ذ  تة"رض م"  خلال"ه          
الةلاقة الإجرائية بين أطراف النداع م"   الحقوق المتنا ع وليها أمام القضاءق وهي التي تن ئ 

جهة وبين المحكمة المختصوة م  جهة أخر  ق وتةد هذه الخصوومة بداية الدوو  ووليها يقوم 
البناء الإجرائي ال"ذ  يق"ول إلى إص"دار الحك"م ي  الموض"وع ق  "ير أن ه"ذه الةلاق"ة لا تك"ون          

ض للانقطاع أو التوقف مما ي"ؤل  إلى  لائماا مستقرة أو ممتدة حتى نهايتها الطبيةيةق إذ قد تتةر
ما يةرف ب""""" "انقض"اء الخصو"ومة" ق وه"ذا الانقض"اء لا ية"ر بالض"رورة ال صو"ل ي  الن"داع أو          
البا ي  الحقوقق بل يةبر و  حالة إجرائية تنتهي بها الةلاقة ال كلية بين الخصو"وم والمحكم"ة   

ذ  لا يقتصور ولى تنظ"يم مراح"ل   ق ويكون هذا الانقضاء جدء م  النظام الإجرائي الةامق ال
الدوو  بل كتد إلى بيان ا وضاع التي تنتهي فيها الخصوومة لون ص"دور حك"م موض"وويق    

 وهو ما ي كل مدخلاا لا مًا ل هم آليار سير الةدالة المدنية وحدولها ال كلية.

 أهمية البحث

تت "رع ون"ه الةدي"د    تنبر أهمية هذا البحث م  اونه يتناول موضووًا إجرائيًا له آثار ودة 
م  ا حكام القانونية ذار ا ثر المباشر ولى سير الةدالة ولاية الحقوق ق وبذل  تكون ل"ه  

 -أهمية نظرية وأهمية وملية نوضحها االتالي:

تكم""  ي  توض""يح الم ""اهيم القانوني""ة المتداخل""ة والمتةلق""ة بانقض""اء  ا همي""ة النظري""ة: (1
ها وبين انتهاء الدوو  بالحكم الموض"وويق م"ر بي"ان طبية"ة     الخصوومةق مثل التمييد الدقيق بين

والت صو"يل ي  ا س"باب القانوني"ة والإجرائي"ة       -الةلاقة الإجرائية ال"تي تنته"ي به"ذا الانقض"اء    
المؤلي""ة إلي""هق ي  محاول""ة م""ا لإث""راء ال ك""ر ي""الة قانوني""ة  نس""تند فيه""ا إل""ي التحلي""ل والت س""ير      

ر الانقض""اء ق وأن  ""د الب""احثين الق""انونيين والدارس""ين    للم ""رلار والتة""اريف المت ""ابهة م""  
 بألوار مةرفية لقيقة ل هم هذا الم هوم الإجرائي وإلراد أبةاله النظرية وتطبيقاته الةملية .
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تظه"ر ي  تس"ليط الض"وء ول"ى المواق"ف القض"ائية الةراقي"ةق خاص"ة          ا همية الةملية: (2
مل مر إج"راءار تجدي"د الخصو"ومة بة"د تراه"اق      تل  التي تتسم بالصورامة والانضباط ي  التةا

وت""أثير انقض""اء الخصو""ومة ول""ى مصو""اق الخصو""وم وحق""وقهمق إض""افة إلى تنظ""يم إج""راءار        
التادي""د والانقط""اع وفق""ا لم""ا اس""تقر ولي""ه القض""اءق وذل""  ي  محاول""ة من""ا ب""أن نس""هم ي  رف""ر   

س"لامة الإج"راءار    مستو  الووي القانوني لد  المحامين والمتقاض"ين والق"ارئينق ونة"د  م"     
 أمام المحاام ي  القضايا المدنية.

  إشكالية البحث

يثير موض"وع انقض"اء الخصو"ومة ي  ال"دوو  المدني"ة وآث"ار ذل"  ال"ة م"  الإش"كاليار           
القانونية التي تتةلق بطبيةة هذا الانقضاءق وحدول أث"ره ول"ى ال"دوو ق وم"ا إذا ا"ان يقتصو"ر       

ليط""ال الح""ق الموض""ووي. ام""ا تتض""ح الحاج""ة إلى  ول""ى انان""ب الإجرائ""ي ال ""كلي أم كت""د  
التمييد الدقيق بين ترد الدوو  للمراجةةق الذ  ي تح الباب أمام إمكانية تجدي"د الخصو"ومةق   
وبين حالار الانقطاع الموضووي للمرافة"ة الناتج"ة و"  أس"باب قانوني"ة جوهري"ة اوف"اة أح"د         

نت  ذل"  بس"بب و"دم وض"ر الم "رع      الخصوومق أو فقدانه ا هليةق أو  وال ص ة م  كثله ق و
 تةريف بداخل النص لكل منهما كنر الاختلاط او الالتب"""اس .

 منه  البحث :

اوتم""دنا ي  تل""  الدراس""ة ول""ى م""نه  تحليل""ي وص"" ي ذار ص""بغة نقدي""ة مق""ارنق          
الخصوومة ي  ال"دوو  المدني"ةق    بانقضاءارتكدنا فيه ولى تحليل النصووص القانونية ذار الصولة 

( م"  ق"انون المرافة"ار المدني"ة الةراق"يق للك "ف و"  أوج"ه القصو"ور          54ي  مقدمتها المالة )و
والغم""وض الت ""ريةيق ام""ا ر اس""تقراء ا حك""ام القض""ائية الصو""الرة و""  محكم""ة التميي""د       
الاتحالي""ة باوتباره""ا مرجةي""ة ولي""ا ي  ت س""ير النصو""وص وتك""ريق المب""ال  القض""ائيةق وذل""    

لتطبي""ق القض""ائي م""ر رور الت ""رير ق وس""وف نن""اقش ا راء  للوق""وف ول""ى م""د  انس""اام ا 
ال قهية المختل "ة لتوض"يح مواض"ر الات "اق والخ"لاف ي  التأوي"لق مس"تندًا إلى المب"ال  الةام"ة          
للإج""راءار المدني""ةق واوتم""د ا""ذل  ول""ى مقارن""ة الواق""ر الةمل""ي بالممارس""ار القض""ائية         
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توصيار مبنية ولى تحليل ومل"ي تطبيق"ي ق   لاستنتاع الحاجة إلى تةديل ت ريةيق وانتهى إلى 
 وينصوح الم رع لمةانة أوجه القصوور ق وضمان الحماية الإجرائية ال ةلية للخصووم.

 خطة البحث 

قسمنا اثنا ولى مبح"ثين ق تناولن"ا ي  المبح"ث ا ول م ه"وم وأس"باب انقض"اء الخصو"ومة        
   يره ق  أما المطلب الث"اني  بواقر مطلبينق خصوصونا ا ول م هوم انقضاء الخصوومة وثييده و

فقد تضم  ا سباب القانونية لانقضاء الخصوومة. أما المبحث الثاني فقد تناول ا ثار القانونية 
لانقضاء الخصوومة وتو ع ولى مطلبين : تناولنا ي  ا ول أثر انقضاء الخصو"ومة ول"ى الخصو"وم    

ةد انقضائها وم"  ث"م ي"تم و"رض     ق ي  حين تناولنا ي  المطلب الثاني إمكانية تجديد الخصوومة ب
 النتائ  والمقترحار.

 المبحث ا ول

 م هوم وأسباب انقضاء الخصوومة

يةد تحديد م هوم انقضاء الخصوومة ي  الدوو  المدنية خطوة أساس"ية ل ه"م طبيةت"ه           
القانونية وثييده و   يره م"  ص"ور انته"اء ال"دوو ق إذ إن الخصو"ومة ه"ي الإط"ار الإجرائ"ي         

يتم م  خلاله و"رض الن"داع ول"ى القض"اءق وم"  ث"م ف"إن انقض"انيها لا ية"ر الب"ا ي            الذ  
وت"بر    قالحقوق الموضووية وإ ا كثل نهاية ش"كلية للرابط"ة الإجرائي"ة ب"ين الخصو"وم والمحكم"ة      

أهمي""ة ه""ذا المبح""ث ي  بي""ان ا س""اس النظ""ر  لانقض""اء الخصو""ومة وارتباط""ه بالمب""ال  الةام""ة  
سيما وأنه م هوم يثير ي  التطبيق الةملي إشكاليار وديدة تتةلق بالتمييد للإجراءار المدنية لا

وم"  ه"ذا المنطل"ق ا"ان لاب"د م"         .بين الحكم بانقضاء الخصوومة والحكم ي  موضوع الدوو 
م هوم انقضاء الخصوومة المدنية وذل  م  خلال ه"ذا المبح"ث حي"ث قمن"ا بتقس"يمه ول"ى       بيان 

الث"اني   والمطل"ب .  انقض"اء الخصو"ومة المدني"ة وثيي"ده و"   "يره       مطلبين تناولنا ي  ا ول م هوم
 ا سباب القانونية التي تؤل  إلى انقضاء الخصوومة واما يأتي . لتوضيح خصوص

 م هوم انقضاء الخصوومة المدنية وثييده و   يره: المطلب ا ول

ي كل انقضاء الخصوومة المدنية أحد الم اهيم الإجرائية الدقيقة التي تؤثر بةمق ولى سير 
الدوو  القضائية ومصويرها لاخل المنظومة القضائيةق حي"ث يت"داخل ه"ذا الم ه"وم م"ر و"دل       
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م  المصوطلحار القانونية ا خر  التي قد تحدث خلطاا ل"د   "ير المتخصو"ص أبر ه"ا "انته"اء      
وكث"ل ه"ذا    ق مم"ا ت"تم الوق"وف ون"د ه"ذا الم ه"وم وثيي"ده بدق"ة ووض"ور         الدوو  ب"الحكم"ق  

 ه حال"ة قانوني"ة  ة"د ب ل ه"م الطبية"ة القانوني"ة لانقض"اء الخصو"ومة المدني"ة       أساس"ياا  المطلب مدخلاا
ق وذل"   1  ت ضي إلى إنه"اء مس"ار ال"دوو  أم"ام المحكم"ة لون ال صو"ل ي  موض"ووها        إجرائية

خ"روع ال"دوو  م"      وال"تي يترت"ب وليه"ا     قي ترضها القانون نتياة توفر أحد ا سباب التي 
ون"د   –مر احت اظ الخصووم  يد القضاء لون أن يكون له الحق ي  إصدار حكم موضووي فيها

اق إوالة تحري  النداع ي  خصوومة أخر  مستقلة إذا لم يوج"د م"انر    –توفر شروط جديدة 
 : يي  فروين واما يل ولبحث هذا المطلب سنتناوله ق قانوني لذل 

 تةريف انقضاء الخصوومة المدنية: ال رع ا ول

ه"و حال"ة قانوني"ة تن "أ يوجبه"ا نهاي"ة مطلق"ة        ا : نقض"اء الخصو"ومة بأنه"   اقد ورف البةض 
لسير الدوو  أمام المحكمة المختصوةق وذل  نتياة لتحقق س"بب م"  ا س"باب القانوني"ة ال"تي      
تؤل  إلى  وال محل النداع أو تةطيل استمرار الإج"راءار القض"ائية ول"ى لا"و لا كك"  مة"ه       

ي"ة ولا يس"مح بإو"الة ورض"ها     مباشرة الخصوومة م  جديد أو إوالة فتحه"ا ب"أ  وس"يلة إجرائ   
ولى المحكمة إلا إذا توفرر شروط قانونية جديدة تختلف و  سابقتها وتن ئ خصوومة مغايرة 

خ"روع ال"دوو  م"  ح"و ة القض"اء لون       وين"ت  ون"ه  م  حيث أطرافه"ا أو محل"ها أو س"ببهاق    
ة صدور حكم فاصل ي  موضووها بل اكم شكلي يقرر انقضاءها لانت اء المصولحة أو الصو"  

ق ام"ا كك"  تةري ه"ا ب "كل أوس"ر       2أو ا هليةق أو لتلاشي الموضوع القانوني المتنا ع ولي"ه.  
ي   انتهاء الرابطة الإجرائية بين أطراف النداع ي  الدوو  المدنية ولى لاو نه"ائي وألق بأنه""ا: 
 ق نتياة قيام س"بب ق"انوني ت"ول لون اس"تمرار النظ"ر فيه"ا وي"ؤل  إلى انة"دام        ذل  الدوو 

محل الخصوومة أو فقدان را  م  أراانها انوهريةق سواء اان ذل  ب ةل الإرالة )االصو"لح  
( أو اك"م الق"انون )االوف"اة لون ورث"ة أو  وال     أو ترد ال"دوو  وو"دم الحض"ور    أو التنا ل

ويترتب ولى هذا الانقضاء فقدان المحكمة ولايتها ي  ال صول ي  موضوع ال"دوو ق   ق الصو ة(
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ص""دار حك""م موض""ووي فيه""ا وإ ""ا تق""ف ون""د ح""دول إص""دار حك""م بانته""اء   ف""لا يج""و   ""ا إ
الخصو""ومةق باوتب""اره إج""راء ش""كليًا يق""رر خ""روع الن""داع م""  ي""د القض""اء لون الإخ""لال ا""ق  

ي  إقام"ة لو"و  جدي"دة مس"تقلة إن لم يك"  هن"اد        –ون"د ت"وافر ش"روط جدي"دة      –ا طراف 
 1.  مانر قانوني

ل """""" لا ية"د ح"ل لموض"وع الن"داع ب    وخلاص"""""ة لما سبق م  م اهيم نس"تنت  أن الانقض"اء   
هو نهاية إجرائية تن أ  سباب ت ق"د الخصو"ومة القض"ائية م "روويتها أو قابليته"ا للاس"تمرارق       
لون أن يصول القاضي إلى تقييم موضوع الدوو  أو إصدار حكم فيهاق وية"د أح"د ا وج"ه    

ي""د القض""اء و""  نظ""ر ال""دوو  ش""أنه ي  ذل""  ش""أن رف""ض ال""دوو  لةي""ب ي     ل """"""""ال""تي تغ
ال كلق إلا أن الانقضاء يتميد بطبيةته النهائي"ة المطلق"ةق وي"ؤل  إلى ط"يف مل"ف ال"دوو  م"         

 .النظام القضائي ثامًا

 التمييد بين انقضاء الخصوومة وانتهاء الدوو  بالحكم: ال رع الثاني

ستكمالاا لتةريف انقضاء الخصوومة التميد بينه وبين أح"د  نا اي  هذا ال رع قد شرو         
نته"اء ال"دوو  ب"الحكم  ق ولم"ا     صوطلحار التي تتداخل مر م هوم الانقض"اء وه"و   ا  أهم الم

إلا  ق م  صور انتهاء الرابطة القضائية التي تن أ بين الخصووم أمام المحكمة الاهم""ايةتبر اان 
وطبيةت""ه  -ونط""اق أث""ره  -أن بينهم""ا ف""روق جوهري""ة تتةل""ق با س""اس الق""انوني لك""ل منهم""ا   

 :الموضووية أو ال كليةق ولى النحو التالي

 أولاا: م  حيث الطبيةة القانونية

انته"اء إجرائ"ي للخصو"ومة لون أن     : طبيةت"ه ش"كلية إجرائي"ة ق فه"و     انقضاء الخصو"ومة ف"" 
تح"دث أثن"اء س"ير     وع ال"دوو ق ويك"ون ذل"  نتيا"ة طارئ"ة     يصودر و  المحكمة حكم ي  موض

أحد شروطها ال كلية أو القانونية انوهريةق مثل وف"اة أح"د الخصو"وم لون     ي قده""ا الدوو 
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أو  وال المصو"لحةق وه"و    -أو التن"ا ل و"  ال"دوو     -أو الصو"لح الت"ام   -وجول خلف ش"روي 
 1.بالتالي انتهاء "شكلي" لا يتةرض نوهر النداع

 اي"ة الخصو"ومة    : فه"و ذار طبية"ة موض"ووية ال"ذ  يةت"بر      انتهاء الدوو  ب"الحكم أما ي  
بصو""دور حك""م  ي صول في""ه بأص""ل الن""داع  ق ف"""""ونتياته""ا الطبيةي""ة حس""ب القواو""د القانوني""ة   

وس"واء إن ا"  ه"ذا الحك"م ص"الر م"         ق سواء اان الحكم بقبول الدوو  أو رفضها قضائي
ق وه"و تة"بير و"     ائي وبار أم صدر م  محكمة الدرجة الثانيةمحكمة الدرجة ا ولي الغير نه

ممارس""ة المحكم""ة لاختصواص""ها الكام""ل ي  النظ""ر وال صو""ل ي  ال""دوو  بن""اء ول""ى ت""وافر ااف""ة   
 2.شروطها الموضووية وال كلية

 ثانيًا: م  حيث سلطة المحكمة

نتياة لانةدام  أ  تغل يده""ا ت قد المحكمة ولايتها ي  نظر الدوو :  ي  انقضاء الخصوومة
الخصوومة ذاتها أو  وال أح"د أراانه"ا انوهري"ةق ولا يك"ون  "ا أن تس"تمر ي  نظ"ر الن"داع أو         

 بانقضاء الخصوومة لون التة"رض لموض"ووها  شكلي ال صول فيهق بل يجب وليها إصدار حكم 
نة""دام وب بالبط""""لان وي  بة""ض الح""الار با  ق وإن خال ""ا ذل""  ف""إن حكمه""ا يك""ون م ""    

 3الحكم.

تكون المحكمة قد مارس"ا س"لطتها اامل"ة ونظ"رر ي  وق"ائر      :  انتهاء الدوو  بالحكمي  
الدوو  ولفوع ا طراف وأللتهمق ثم أصدرر حكمًا تسم النداع وفقاا لم"ا ت"راه مس"تندًا إلى    

 4 .القانون والوقائرق أ  أن المحكمة تظل مختصوة حتى ثام ال صول ي  الدوو 

 ثالثًا: م  حيث ا ثر القانوني
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 –ينهي الرابطة الإجرائية لون مساس بالحق الموض"وويق ويج"و    :  أثر انقضاء الخصوومة
إوالة رف"ر ال"دوو  د"دلًا إذا  ال س"بب الانقض"اءق ب "رط و"دم وج"ول          –ي  حالار مةينة 

 1 .مانر قانونيق  نه لم يصودر حكم ي  أصل الحق

وكن"ر  ق  أم"ام أطراف"ه   ي ب"ه يؤل  إلى حاية ا مر المقض" :  أثر انتهاء الدوو  بالحكمأما 
إوم""الاا لمب""دأ حاي""ة   إو""الة رف""ر الن""داع ذات""ه ب""ين ذار الخصو""وم وب""ذار الموض""وع والس""بب   

 .ق ما لم يتم الطة  ي  الحكم بالطرق القانونيةالاحكام

 رابةًا: م  حيث قابلية الطة 

يصو""در الحك""م بانقض""اء الخصو""ومة بصو"" ته حكمً""ا ش""كليًاق   :  ي  ح""ال انقض""اء الخصو""ومة 
ويجو  الطة  فيه إذا اان هن"اد خط"أ ي  تطبي"ق الق"انون أو ي  تكيي"ف س"بب الانقض"اءق لك"          

 2 .قبل أن يتم ال صول ي  الدفر ال كلي  الطة  لا يناقش موضوع الحق

يخض"ر الحك"م للطة"  وفقا"ا لطبيةت"ه: ابت"دائيًا أو نهائيً"اق        : ي  حال انتهاء الدوو  بالحكم
ث"ر الناق"ل أم"ام محكم"ة      لمب"دأ ا  لاااإوم"  لب موضوع النداعويكون الطة  ي  هذه الحالة ي  ص

ويس""تند إلى أس""باب تتةل""ق بتق""دير الوق""ائر أو ت س""ير الق""انون أو بط""لان        الدرج""ة الثاني""ة ق 
 3.الإجراءار

 

 ا سباب القانونية لانقضاء الخصوومة:المطلب الثاني

يقصو""د با س""باب القانوني""ة لانقض""اء الخصو""ومة تل""  الح""الار ال""تي ن""ص وليه""ا الم ""رع   
صراحةق والتي تؤل  إلى إنه"اء س"ير ال"دوو  وإنه"اء الرابط"ة الإجرائي"ة ب"ين أطرافه"اق لون         
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وتةد هذه ا سباب قيولًا ولى س"لطة المحكم"ة ي     ق صدور حكم ي  موضوع الحق محل النداع
وت"وا ن    ق وه"ي تتصو"ل اتصو"الاا وثيقا"ا يب"ال  اح"ترام الإج"راءار       الاستمرار ي  نظر ال"دوو 

انقط""اع  :وم""  أب"ر  ه"ذه ا س""باب   ق الحق"وق وض"مان أم"  واس""تقرار التة"املار القض"ائية     
ق والاهم""ا ي""ؤثر ي  اي""ان ال""دوو  القض""ائية ت""رد الخصو""ومة م""  قب""ل الم""دويو - الخصو""ومة

و "ذا س"يتم ي  ه"ذا المطل"ب بي"ان       1.ويؤل  إلى انقضائها ي  ظروف محدلة وب روط واضحة
أه""م ا س""باب القانوني""ة المؤلي""ة لانقض""اء الخصو""ومة ي  ف""روين: يوض""ح ال ""رع ا ول أحك""ام   
انقطاع الخصوومة احالة توقف السير فيها نتياة  وال الصو ة أو ا هلية أو الوفاةق وما يترت"ب  

م"  قب"ل الم"دويق    ولى ذل"  م"  آث"ارق ي  ح"ين ي "رر ال "رع الث"اني أحك"ام ت"رد الخصو"ومة           
باوتباره صورة م"  التن"ا ل الإجرائ"ي ال"ذ  ي"ؤل  إلى إنه"اء ال"دوو  لون المس"اس  "وهر          

 الحق.

 انقطاع الخصوومة: ال رع ا ول

ية""د انقط""اع الخصو""ومة أح""د ا س""باب القانوني""ة انوهري""ة ال""تي ت""ؤل  إلى تةلي""ق س""ير    
 ق الإجراءار خ"لال الم"دة المح"دلة قانونً"ا    إذا لم تستأنف  الدوو  ثم إمكانية الحكم بانقضائها

ويقصود بانقطاع الخصوومة الحالة التي يتوقف فيها السير ي  الدوو  توقف تلقائيً"ا نتيا"ة تغ"ير    
أو  وال الصو ة القانونية  حد أطرافها أو ممثل"يهمق ويترت"ب ول"ى ه"ذا التوق"ف وق"ف اي"ر        

ق وي  ه"ذا   وني أو المة"ر ب"الإجراء  الإجراءار القضائية إلى حين اس"تئنافها م"  الخل"ف الق"ان    
الةراق"ي  ي  قانون المرافةار المدني"ة  واي ية تحققه هذا الانقطاع  الةراقي قد نظم الم رعالصودل 

 :ا حوال ا تيةأح"""""د حيث يقر الانقطاع بقوة القانون ي   المالة الرابةة والثمانون

 وفاة أحد الخصووم - 1

 ا هلية فقدان الخصوم  هليته أو  وال هذه - 2
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و  الخصومق س"واء ا"ان واي"ل أو وص"ي أو      بالنيابة وال ص ة م  يباشر الخصوومة  - 3
 1.  قيم أو نائباا واماا

ق لتةلقها بالنظ"ام الة"ام   ووند تحقق أ  م  هذه الحالار يتوقف النظر ي  الدوو  تلقائيا
احب الصو" ة  ويةلق إجراءاتها ايةاا إلى حين استئناف السير بواسطة الخلف ال روي أو ص" 

وذل"  ال"ه م "روط ب"ألا       انديدة للمرافةة شريطة أن يتم ذل"  خ"لال ا ج"ل المق"رر قانون"اا     
تكون الدوو  قد تهيأر للحكم ي  موض"ووها أ  أن"ه ق"د ر حا"د ال"دوو  للحك"م وأق "ل        

 2وليها باب المرافةة . 

س"بب  ويه"دف النظ"ام الق"انوني لانقط"اع الخصو"ومة إلى لاي"ة الط"رف ال"ذ  ط"رأ ولي"ه           
الانقطاع م  أن تتخذ إج"راءار ض"ده ي   يبت"ه أو ي  وق"ا لا يك"ون في"ه ممثلا"ا قانونيً"ا مؤهلا"ا          

 ير أن هذا الانقطاع لا يستمر إلى ما لا نهايةق إذ أوجب الق"انون ول"ى   ق  للدفاع و  مصوالحه
ب م  يةنيه ا مر استئناف الخصوومة خلال مهلة  منية مةينة وإلا جا  للمحكمة بناء ولى طل

الم""دني م""  ق""انون المرافة""ار   87أح""د الخصو""وم الحك""م بانقض""اء الخصو""ومةق تطبيقا""ا للم""الة   
والتي تقض"ي بأن"ه إذا لم تتخ"ذ أ  إج"راءار خ"لال س"تة أش"هر م"  ت"اري  انقط"اع             الةراقي

ويترت"ب ول"ى   يتم إبطال وريضة الدوو  وهو ي   ايته قضاء بانقض"اء الخصو"ومة ق    الخصوومة
ة ي  ه""ذه الحال""ة س""قوط ال""دوو  م""  الناحي""ة ال ""كلية فق""ط لون   الحك""م بانقض""اء الخصو""وم

 3 .المساس  وهر الحقق ويجو  إوالة رفةها إذا لم كنر ذل  تقالم أو مانر قانوني آخر

 ترد الخصوومة م  قبل المدوي: ال رع الثاني

ترد الخصوومة هو تةبير و"  إرالة الم"دوي ي  الة"دول و"  الس"ير ي  لو"واه قب"ل ص"دور         
ويةكق هذا التصورف الحر ر بة المدوي ي  إنه"اء الإج"راءار الإجرائي"ة     ق الموضوع حكم ي 

وق"د   ق ب "كل نه"ائي أو مؤق"ا م"  لون الخ"وض ي  ج"وهر الن"داع أو تكب"د أوب"اء التقاض"ي          
ي""تم و""  طري""ق الحك""م بإبط""ال وريض""ة  اوت""بره الم ""رع س""بب م""  أس""باب انقض""اء الخصو""ومة
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 الةراقي ي  المالة الرابةة والخمسون م"  ق"انون المرافة"ار الم"دني    الدوو  طبقاا لما أقره الم رع 
وهي ات اق أطراف الدوو  أو ودم الحضور رق"م  وفقاا لل روط القانونية  هذا الترد إذا ما ر

وية"د ه"ذا ال"ترد ص"ورة م"  ص"ور        يوم م  تاري  مراجةة ال"دوو ق  30تبليغ اليهما خلال 
طالما لم تج"دل   ء الدوو  بإرالة من رلة م  قبل رافةهاالتنا ل الإجرائي الذ  ي ضي إلى إنها

ق ويترت"ب ولي"ه امتن"اع المحكم"ة و"  النظ"ر أو       يةال القانونيالدوو  ي  الحالة السابقة خلال الم
 1.  البا ي  أية لفوع أو طلبار يقدمها الخصوم ا خر لاحقاا

  ن ق الق"انون وه"ي   وهناد حالة أخر  نص وليها الم رع ي  المالة الثامنة والثمانون م 
ي  ن ق مةر و اية حالة لترد الخصوومة وهي أن يطلب المدوي إبطال وريضة الدوو  طالما 
أنها لم تتهيأ أو يتم حادها للحكمق وم  ثم تنقضي الدوو  المدنية ي  هذه الحالة ق وشريطة 

ري  ض""ذل"  أن ي"تم ه""ذا الطل"ب بةريض""ة يق"دمها للقاض"ي ق وأن ي""تم إولانه"ا ل""د  قل"م المح       
خ""ير الةل""م الق""انوني المنصو""وص ولي""ه ي  ش""روط الإو""لان   للخصو""م ا خ""ر ويتحق""ق ل""د  ا  

الصوحيح  أو أن هناد إج""""راء آخر  ذه الحالة وهو أن يتم إبط"ال وريض"ة ال"دوو  يوج"ب     
إقرار م  المدوي يصودر منه ي  انلسة ويثبا ي  محض"رها ويوق"ر ولي"ه أو وايل"ه ال"ذ  تم"ل       

 2أن يجيد سند الواالة الصولح والإقرار والإنكار والتنا ل.  سند الواالة ب رط

الق""انون  أتاحه""ا"ت""رد الخصو""ومة" م""  الوس""ائل ال""تي    وبن""اء ول""ي م""ا تق""دم نس""تنت  أن  
ه"ذا ال"ترد لا    ولك  ي  هذا الصودل يجدر التذاير بأنللمدوي للتراجر و  المضي ي  لوواهق 

يا"رل حصو"ولهق ب"ل إن أث"ره يختل"ف       صوومةالخ يؤل  إلي انقضاءأثر قاطر  ريكون لائمًا ذا
 لا سيما توقيا الترد وموقف المدوى وليه م  الإج"راءار    باختلاف الظروف التي يتم فيها

 :وذل  ولي الت صويل ا تي

وندما يقدم المدوي  :ي  حال ر الترد قبل إبداء المدوى وليه    طلب أو لفر (1
ول""ى ت""رد الخصو""ومة ي  وق""ا مبك""ر م""  مراح""ل ال""دوو ق أ  قب""ل أن يتخ""ذ   
المدوى وليه موقف إجرائي يتضم  تق"ديم لف"اع أو لف"ر موض"وويق ف"إن ت"رد       

ولون  فورااالخصوومة ي  هذه الحالة ينت  أثرا مباشرا يتمثل ي  انقضاء الخصوومة 
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تق""رر إنه""اء الخصو""ومة اك""م حاج""ة إلى موافق""ة الخصو""مق ويك""ون للمحكم""ة أن 
ما أن الإجراءار لم تتااو  مرحل"ة تق"ديم لائح"ة ال"دوو  وال"رل      """"بسيط طال

وهذا الاتجاه يس"تند إلى أن الخصو"ومة لم تتبل"ور بة"د ي  ص"ورتها       ق وليها شكليًا
النداوية الكاملةق ولا يوجد للمدوى وليه حق أو مصولحة كك  أن يتض"رر م"    

 1 . وا ا

ي   :لترد بةد أن أبد  المدوى وليه طلبًا وارضًا أو لفةًا موض"وويًا أما إذا ر ا (2
ه""ذه الحال""ة لا تك""ون ي""د الم""دوي مطلق""ة ي  إنه""اء الخصو""ومةق ب""ل يصو""بح ترا""ه    

ويةول السبب ي  ذل"  إلى أن الم"دوى ولي"ه    ق  يوافقة الخصوم االلدوو  م روط
إلى حس"م   قد ت"ؤل   يكون قد لخل ي  جوهر الخصوومة وأثار طلبار أو لفوواا

موضوع مةين لصوالحهق وم  ثم فإن له مصو"لحة م "رووة ي  اس"تمرار النظ"ر ي      
أ  أن المراد الق"انوني ق"د تغ"يير      الدوو  لتقرير مصوير هذه الطلبار أو الدفوع

بإب""داء الخصو""م لفوو""اا أو طل""ب و""ارض ل""و ص""ح تس""بيبه ل""تغير وج""ه النظ""ر ي    
ت"ول   لمصو"لحة تة"د وائق"اا   وق"د اس"تقر ال ق"ه والقض"اء ول"ى أن ه"ذه ا       الدوو ق

إلا إذا ق""رر التن""ا ل و""  لو""واه ا ص""لية لون  لون الإنه"اء التلق""ائي للخصو""ومة 
ق وهو م"ا يقتض"ي م"نح الم"دوى ولي"ه      التأثير ولي لفاع خصومه أو طلبه الةراض 

 2 .ي  قبول الترد م  ودمه لل صولالكلمة 

وختاماا  ذا ال رع نول أن ننوه بأنه وي  ضوء الحديث و  ترد الخصوومة اس"بب ق"انوني   
يؤل  إلي انقضاء الخصوومة ق إلا أنه وحتي لا تدث خلط فهن"اد ف"ارق ج"وهر  ب"ين " ت"رد      

ي  الطبية"ة القانوني"ة والنت"ائ  المترتب"ة ول"ى       " التنا ل و  الح"ق ي  ال"دوو   "والخصوومة" وبين 
بل يقتصور أثره ولى إنهاء الدوو  اا يةد ترد الخصوومة تصورف إجرائي  ال منهماق حيث

م""  الناحي""ة ال ""كلية فق""ط لون أن يصو""در حك""م قض""ائي ي صو""ل ي  ج""وهر الن""داع أو ت""دل    
فالمدوي حين ي"ترد الخصو"ومة ت"ت غ ر "م ذل"  اق"ه ي  المطالب"ة         ق المرااد القانونية للخصووم
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 يسقط بالتقالم أو لم يك  قد  ال    سبب ق"انوني  ددلًا بذار الحق طالما أن هذا الحق لم
ق ي  """"""" أما التنا ل و"  الح  ق آخرق ولم يصودر ب أنه حكم قطةي حائد لقوة ا مر المقضي به

الدوو ق فإنه يختلف م  حيث الطبيةة وا ثرق فهو يثابة إس"قاط نه"ائي وإرال  للح"ق ذات"ه     
و ذا  ق سقط إمكانية الةولة للمطالبة به مستقبلاايا ينهي النداع بصوورة جوهرية لا شكلية وي

يةد التنا ل و  الحق تصورف موضووي تترتب وليه آثار قانونية تقيد المحكم"ةق حي"ث يوج"ب    
وليها إثبار التنا ل إذا ثبا لديها وقووه لون أن يكون  "ا أ  س"لطة ي  الاس"تمرار ي  نظ"ر     

رر النداع د"دلاا تقض"ي المحكم"ة بة"دم     ق وإذا واو  أحد الخصووم ط النداع أو اث موضووه
 1جوا  نظر الدوو  لسابقة ال صول فيها . 

 المبحث الثاني

 ا ثار القانونية لانقضاء الخصوومة

بةد تحديد م هوم وأسباب انقض"اء الخصو"ومة ي"بر  التس"انيل ان"وهر  ح"ول آث"اره               
ح"دًا للح"ق الموض"ووي    ولى الخصووم والنداع ذاتهق إذ إن الحكم بانقض"اء الخصو"ومة لا يض"ر    

ولكن"""ه يترد آثاراا مهمة ولى المراد الإجرائي لك"ل م"  الم"دوي والم"دوى ولي"هق وي"ثير مس"ألة        
إمكانية الة"ولة إلى الخصو"ومة م"  جدي"د ض"م  ض"وابط مح"دلةق وم"  ث"م ف"إن ه"ذا المبح"ث             

 يكتسب أهميته ي  اونه يربط بين القاودة النظرية والتطبيق الةملي.

ن هذا المبحث سينقسم إلى مطلبين أساسيينق يتناول المطلب ا ول أث"ر  ولتحقيق ذل  فإ
انقض""اء الخصو""ومة ول""ى الخصو""وم موض""حاا م""ا يترت""ب ول""ى ه""ذا الانقض""اء بالنس""بة  وض""اع    
المدوي م  جانب والمدوى وليه م  جان"ب آخ"رق اي"ث ي"تم إب"را  مرا"د ا"ل منهم"ا ي  ظ"ل          

موض""وع م""د  إمكاني""ة تجدي""د الخصو""ومة بة""د  انته""اء الخصو""ومة ق أم""ا المطل""ب الث""اني فيتن""اول
انقض""ائهاق موض""حاا ي  جانب""ه ا ول ال ""روط ال""تي ح""دلها الق""انون والإج""راءار اللا م""ة      
لل روع ي  التاديد يا يك ل إوالة تحري  ال"دوو ق ومبين"اا ي  جانب"ه ا خ"ر موق"ف القض"اء       
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رفض"ها وفق"اا للمة"ايير ال"تي      الةراقي م  هذه الإمكانية وحدول السلطة التقديرية ي  قبو ا أو
        استقرر وليها التطبيقار الةملية.

 أثر انقضاء الخصوومة ولى الخصووم : المطلب ا ول

يةد انقضاء الخصوومة المدنية واقة"ة إجرائي"ة م"  ش"أنها أن تنه"ي الس"ير ي  ال"دوو  لون        
تط"ال مراا"د   المساس  وهر الحق المتن"ا ع ولي"هق ويترت"ب ول"ى ذل"  ال"ة م"  ا ث"ار ال"تي          

أو اس""تغلال بة""ض   -ولا س""يما م""  حي""ث إمكاني""ة إو""الة رف""ر ال""دوو     الخصو""وم القانوني""ة
أو الاس""ت الة م""  الحا""  وال""دفوع المقدم""ة قب""ل ص""دور الحك""م    -الإج""راءار الس""ابقة فيه""ا

و ن الخصوومة القضائية تن ئ التدامار ومرااد قانونية متباللة بين أطرافه"ا ف"إن   ق  بالانقضاء
انقضانيها يخلف أثرا مت اوت"ا اس"ب موق"ف ا"ل ط"رف م"  ال"دوو  س"واء أا"ان م"دويا أم           

ق ل"ذا قررن"ا    مدوى وليهق وسواء ر الانقضاء ب ةل منسوب إليه أم لسبب خ"ارع و"  إرالت"ه   
ال صول والتمييد بين الاا منهما فيما يتةلق با ثار القانونية م  خلال ال "روين الق"المين وام"ا    

 يلي  .

 أثر الانقضاء ولى مراد المدوي :  ولا ال رع

كث""ل الم""دوي الط""رف المب""الر إلى إقام""ة الخصو""ومةق وه""و ال""ذ  يتحم""ل و""بء إثب""ار      
لو""واهق ويخض""ر لكاف""ة النت""ائ  القانوني""ة المترتب""ة ول""ى الإج""راءار القض""ائية ال""تي يباش""رهاق  

 :انوني م  ودة وجوهوبالتالي فإن صدور حكم بانقضاء الخصوومة يؤثر مباشرة ي  مراده الق

يترت"ب ول"ى انقض"اء الخصو"ومة س"قوط اي"ر        :  وال ا ث"ر الإجرائ"ي لل"دوو     :أولا"ا 
 -ال""دوو وريض""ة الإج""راءار ال""تي ق""ام به""ا الم""دوي ي  مواجه""ة الم""دوى ولي""ه ي""ا ي  ذل""    

 ق ق طالم"ا لم ي صو"ل ي  موض"ووها اك"م نه"ائي      والت"دابير الوقتي"ة   -والإولان"ار  -والمذارار
وهذا يةر أن المدوي ي قد الحماية الإجرائية ال"تي وفرته"ا ل"ه ال"دوو ق وية"ال إلى وض"ر م"ا        
قبل رفر الخصوومةق م"  حي"ث الحاج"ة إلى تق"ديم لو"و  جدي"دة مت"ى ش"اء مباش"رة المطالب"ة           

ق إلا أنه وي  هذ الصودل فإنه حتي وإن سقطا إجراءاته ال"تي أتخ"ذها إلا أن"ه    1 القضائية ددلًا
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منه"ا ق   1158طر فترة التقالم المنصووص وليها ي  الق"انون الم"دني الةراق"ي ي  الم"الة     يكون قد ق
فقد نص ول"ي أن ال "خص ال"ذ  ح"ا  وق"ار م"دة رس"ة و "ر س"نة متصو"لة لا تس"مر ولي"ه             
لوو  الإنكار ولي المل  أو حتي أ  لوو  متةلقة اق وير وقار  للةقار ال"ذ  ح"ا ه ق   

د"رلاا و"  الحك"م أو ح"تي النظ"ر فيه"ا إج"راء ق"اطر          ف ي هذا الخصو"وص ية"د رف"ر ال"دوو     
لتق"الم ال "خص واض""ر الي"د ولي""ه ق وبن"اء ولي""ه يك"ون الم"دوي ق""د أس"ت ال ض""منياا م"  رف""ر         

 1الدوو  ي  قطر المدة الدمنية لل خص واضر اليد. 

ي  أص"ل الح"قق    انقضاء الخصوومة لا ية"د حس"ماا   : ودم المساس بالحق الموضووي :ثانيًا
ل"ذا ف"إن الم"دوي لا ية"د      ق بل هو انتهاء شكلي لغياب ش"رط م"  ش"روط اس"تمرار الخصو"ومة     

ويج"و    ق للوسيلة الإجرائية التي اختاره"ا لإثبات"ه   خاسر للحق محل النداعق وإ ا فقط خاسراا
أن يةي""د رف""ر ال""دوو  م""  جدي""د مت""ى  ال الم""انر ال""ذ  أل  إلى     –م""  حي""ث المب""دأ   –ل""ه 
 2  .رط ألا يكون قد لحق الحق ذاته تقالم أو إسقاط قانوني""""""""قضاءق ب الان

الح"ق ي  إو"الة إقام"ة     اأص"ل و"ام  ك"نح الم"دوي ي     : إمكانية إوالة إقامة الدوو  :ثالثًا
ق مث"ل  الة"ام  م يك"  س"بب الانقض"اء نه"ائي اك"م النظ"ام      """""""""""""""""" الدوو  التي انقضا ما ل

أو صدور حكم بار ي  الدوو  ا صلية قب"ل   أ  الانقضاء صلحاا الحق التنا ل الصوريح و 
أو ودم  وال السبب الذ  أل  إلي انقط"اع الس"ير الخصو"ومة ومنه"ا إل"ي انقض"انيها        الانقضاء

لك"  ي  ح"الار مث"ل ت"رد الخصو"ومة أو       اةدم تةيين ق"يم ول"ي ال "خص ال"ذ  فق"د أهليت"هق      
إذا مض"ى ال"دم    تجديد الدوو  د يتمس  المدوى وليه بةدم قبول """"""""الانقطاع لون تجديد ق

( لون اتخ"اذ  م"  ق"انون المرافة"ار    54ش"هر ام"ا نصو"ا ولي"ه الم"الة      المحدل قانون"ا )مث"ل م"رور    
لقي""ول  مني""ة إجرائي""ة ته""دل بان""دثار حق""ه ي    إج""راء ق وه""و م""ا يجة""ل مرا""د الم""دوي مةرض""اا 

 3آخر  . ق إلا إذا قام برفر لوو  مبتدأه  التقاضي

                                                           

  

 

  

  



 وآثارها القانونية في النظام القضائي العراقي المدنية  نقضاء الخصومةإ

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

389 

ية
ع
ما

جت
لا
وا

ة 
ني
سا

لإن
 ا
وم

عل
 لل

ر
نا
 ن
لة

ج
م

 

389 389 

ي  بة""ض ا ح""وال كك""  أن يل""دم الم""دوي  : تحم""ل التبة""ار المالي""ة والإجرائي""ة :رابةً""ا
بالمصواريف القضائية ر م انقضاء الخصوومة خاصة إذا ثبا أن الانقضاء ن"ات  و"  إهمال"ه أو    

وق"د تك"م ولي"ه     ق تقاوسه )اما ي  حالة ترد الخصوومة أو التسبب ي  انقطاوها لون متابة"ة( 
ق وذل"  ال"ه س"لطة    لتةويض إذا اان انقضاء الخصوومة ق"د ألح"ق ض"رر بالم"دوى ولي"ه     أيضا با

 1تقديريه مكنها الم رع للقاضي.

ووليه فإن انقضاء الخصوومة لا يةد ي  جوهره وقوبة توق"ر ول"ى الم"دويق ب"ل ه"و نتيا"ة       
ب ة"ل   قانونية ناتجة و   وال أحد ا راان الإجرائية انوهرية ي  الدوو ق س"واء ا"ان ذل"     

 ير أن هذا الانقض"اء   ق إرال  االترد أو الصولح أو لسبب قانوني مستقل و  إرالة الخصووم
مباش"رة ول"ى المرا"د الإجرائ"ي للم"دويق حي"ث ترم"ه م"  الاس"تمرار ي  مناق "ة            ينت  آث"اراا 

 ق ي  متابةة مسار المطالبة القض"ائية  لوواه أمام القضاء ضم  الخصوومة القائمةق ويقيده مؤقتاا
 .إلى سقوط الحق  –ي  حد ذاته  –مر ذل  لا ي ضي هذا الانقضاء و

يتمث""ل ي  وج""وب  إجرائيً""ا ا""بيراا وم""  ث""م ي ""رض انقض""اء الخصو""ومة ول""ى الم""دوي وبئ""اا
الالتدام الدقيق بكافة ال روط ال كلية والإجرائي"ة ال"تي ت"نظم الخصو"ومةق ابت"داءً م"  تق"ديم        

وص""ولاا إلى تجن""ب  -اته""ا ي  ا ج""ال المح""دلةوم""رورًا يباش""رة إجراء -ال""دوو  ب ""كل س""ليم
إذ إن  ق ا سباب التي تؤل  إلى  وال أحد أراانها االمصولحة أو الصو" ة أو ا هلي"ة أو ال"ترد   

أ  تهاون أو إ  ال ي  هذا الصودل قد يؤل  إلى انهيار الدوو  م  الناحية ال "كلية لون أن  
 "كلي ي  ال"دوو  أو ش"رط الصو" ة     فالةي"ب ال  تتار للمحكمة فرصة ال صول ي  جوهر النداع

 2والمصولحة يسبق ويوجب اث الموضوع. 

  أثر الانقضاء ولى مراد المدوى وليهالثاني:  ال رع
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ر م أن المدوى وليه لا يكون هو الطرف المبالر إلى الدوو  إلا أن مراده الق"انوني        
الالتدام بالمثول أمام القضاء أو يتأثر اذل  بالحكم بانقضاء الخصوومةق سواء م  حيث انتهاء 

ه الانقضاء م  آثار إجرائي"ة أو مالي"ة ث"ق مصو"لحتهق وكك"  بي"ان ذل"         يم  حيث ما قد يخ 
 :ولى النحو التالي

ينةكق ا ثر الةملي لانقضاء الخصوومة ول"ى   : انتهاء الالتدام بالمواجهة القضائية :أولاا
تتااو  اون الحك"م د"رل ق"رار إجرائ"ي أو ش"كليق إذ كث"ل        واضحة لناالمدوى وليه بصوورة 

رفة"ا لة"بء ق"انوني ثقي"ل ا"ان ق"د ألق"ي ول"ى ااهل"ه من"ذ ب"دء             –ي  ج"وهره   –هذا الانقضاء 
التحكم ي  وتيرته أو  ي  الغالبالنداعق وهو وبء الم اراة القسرية ي  مسار قضائي لا كل  

 -الم"دوى ولي"ه حض"ور انلس"ار المح"دلة      فخلال فترة سريان ال"دوو  ي "رض ول"ى    ق نتائاه
وتق"ديم م"ا يلدم"ه م"  لف"وع ومس"تندارق ب"ل وق"د يل"دم بتحم"ل            -ومتابةة الإج"راءار بدق"ة  

اتحميل"ه مبل"غ أمان"ة قض"ائية لصو"اق       تكاليف ون قار ترتبط يارل استمرارية التقاضي ذات"ه 
س"واء أت"ى بن"اء    إلا أن ص"دور ق"رار قض"ائي بانقض"اء الخصو"ومة       قخبير يباشر وناصر الدوو 

ولى طلب صريح م"  الم"دوي أو يوج"ب لف"ر م"  الم"دوى ولي"ه اس"تنال إلى م"ا يق"ره ق"انون            
: الاسار ه"ذا الة"بء م"  لحظ"ة     صالحه المرافةار م  حالار محدلة ي ضي إلى نتياة حاسمة

 1. النطق بالحكم

تمله م  أثر ولى الر م مما وإن انقضاء الخصوومة  :ودم تحقق الحماية الموضووية :ثانيًا
إجرائي ي  إنهاء النداع م  الناحية ال كليةق إلا أنه لا كنح المدوى وليه لاية نهائية أو مراد 

 ق ق""انوني مس""تقراا م""  الناحي""ة الموض""وويةق إذ لا يصو""در في""ه حك""م حاس""م ي  أص""ل الن""داع     
يقض"ي   فالمحكمة وند الحكم بانقضاء الخصوومة لا ت صول ي  الحق المدوى بهق ولا تصودر حك"م 

مث"ل ال"ترد أو    : برفض الدوو  أو براءة الذمةق بل تكت ي بإنهاء السير فيها  س"باب ش"كلية  

                                                           

 -
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رف"ر  يتمت"ر ب"الحق ي     ق حي"ث لاي"دال الم"دوي     لون أن ثق جوهر الح"ق  الانقطاع أو التقالم
 1لوو  جديدة مالام أصل الحق لم يسقط أو يتقالم .

وى وليه ا مان القانوني الكامل الذ  ين أ وم  هنا فإن انقضاء الخصوومة لا تقق للمد
والة و  حكم نهائي فاصل ي  موضوع النداعق بل يترا"ه ورض"ة لاحتم"ال و"ولة الخصو"ومة      

 وذل"  ي  حال"ة رف"ر لو"و  موض"ووية مبت"دأه آخ"ر  ق         إليه ي  أ  وقا ضم  المدة النظامية
صو"ومة وإن ا"ان تم"ل    وهذه ا  اشة ي  المراد القانوني للمدوى ولي"ه تؤا"د أن انقض"اء الخ   

فائدة إجرائية وقتية لا يةالل ا"ال م"  ا ح"وال الحماي"ة القض"ائية الموض"ووية الكامل"ة ال"تي         
كنر مةاولة طرح"ه م"رة آخ"ر  إوم"الاا لمب"دأ       تترتب ولى صدور حكم نهائي فاصل ي  النداع

 2ودم جوا  نظر الدوو  لسابقة ال صول فيها.

ون"دما يس"ةى الم"دوي إلى    :   مواجهة لوو  لاحق"ة التمس  بأسباب الانقضاء ي  :ثالثًا
ض"مانة   إوالة فتح باب المنا وة بةد انقضاء الخصوومةق كنح الم"دوى ولي"ه ي  النظ"ام الةراق"ي     

أ  انقض"اء   التقاضي المتادلق وذل  وبر التمس  بأس"باب الانقض"اء   تكرارم   تحميه قانونية
ف"الحكم بانقض"اء الخصو"ومة وإن     ق اأساس لرل الدوو  قبل الخوض ي  موضووها الخصوومة

أض ى ولى الن"داع قيم"ة إجرائي"ة هام"ة: ح"رر الم"دوى ولي"ه         إلا أن""""ه قداان شكليًا ي  ظاهره 
م  وبء متابةة الدوو  واستن ال القدرار القانونية لإثب"ار لفاو"هق فل"يق م"  المةق"ول أن      

 وال م"برر اس"تمرار   يظل ورض"ة للتقاض"ي المتواص"ل ب"لا مس"و  بة"د أن ق"رر القض"اء فةلي"ا          
 توجي""هة"دم  بلف""ر  بإب"داء  ي  الم"الة الثم""انون من"ه  وم"  ث""م يت"يح ل"ه ق""انون المرافة"ار      ق الن"داع 

ق وأيض"ا للمحكم"ة ي  ه"ذه الحال"ة أن ت"رل        القاض"ي في"ه ب"رل ال"دوو      يطل"ب م"   الخصو"ومة  
 3الدوو  أ  ترفضها م  تلقاء ن سها إذا ثبا لديها أن الدوو   ير متوجهة. 

ن الحكم بانقضاء الخصوومة قد انتدع م  المدوي ش"كليفا حق"ه ي  المتابة"ة إلى ح"ين     وإذا اا
ف "ي   ق إ الة السبب فإن إمكانية انطلاق الدوو  م  جديد لا تلغي للدفاع الإجرائي أهميت"ه 
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يستطير المدوى ولي"ه أن يس"تند إلى س"بق ال صو"ل أو س"قوط       لوو  مماثلة وريضةحال تقديم 
لس"ابقة  م"  المحكم"ة رف"ض نظره"ا      ويطل"ب  م"  ق"انون المرافة"ار ق    81ل""" ا الة المالحق وملاا ب

 ق ي  المس"ألة ن س"ها   ال صول ي  المسألة ن سها خصووصاا إذا اانا قد انتقض"ا ال"دوو  المدني"ة    
وإن ا""ان ال ق""ه الم""دني ق""د أش""ترط ي  ه""ذا ال""دفر أن تك""ون المحكم""ة ي  ال""دوو  ا ول""ي ق""د   

أنه"ا رلر ول"ي لف"ر ش"كلي اتادي"د ال"دوو  بة"د أن        فصولا ي  أصل الحق ن س"ه لا د"رل   
قض"ا   يوماا التي نصوا وليها الم"الة الرابة"ة والخمس"ون     نتراا للمراجةة وبةد فترة الثلاثو

وتب"ار ال"دوو  ا"أن لم تك"  ق ف "ي ه"ذه الحال"ة ي"ر  ال ق"ه أن          بإبطال الةريض"ة أو الحك"م با  
 1الدوو  ا ول لا تحو  حاية ا مر المقضي فيه لةدم ال صول ي  موضووها . 

للمدوى  يقر ال قه القانوني  : الحق ي  طلب المصواريف والتةويض وند الاقتضاء :رابةًا
وليه ي  حالة انقضاء الخصوومة بس"بب فة"ل الم"دوي أو تقصو"يرهق بطل"ب تحمي"ل ا خ"ير أوب"اء         

ق بالإضافة إلي تةويض الم"دوي ولي"ه إذا ح"دث ل"ه ض"رر بتةن"ا ب ة"ل         المصواريف القضائية 
فكل جلسة حض"رها الم"دوى ولي"ه وا"ل مس"تند أل"دم بتقدك"ه وا"ل إج"راء تح ظ"ي أو            ذل  ق

تصو"بح ي  ه"ذه الحال"ة    وول أمامه خ ض م  راحته وأثقل جدول أومالهق تن يذ  اضطر للمث
أنها  م  الدوو  الثانية ثبا لاحقا ق خصووصاا إذا الية واللة ترفر إلى أنظار المحكمةالمطالبة الم
 .”  ير منتاة“

الوقوعق إذ تخض"ر مطالب"ة المصو"اريف    نالر ي  الوقائر ومليًا  –ومر ذل  يظل ذل  الحق 
لطة تقديرية واسةة بيد القاضيق ال"ذ  ي"وا ن ب"ين ر بت"ه ي  رلع الإس"اءة إلى      والتةويض لس

فل"و أس"رفا المح"اام ي      ق سير الةدالة م  جهة وخ يته م  تةمي"ق مخ"اوف م"  جه"ة أخ"ر      
تحميل الطرف الخاسر ولو جدءا يسيرا م  ن قار التقاض"ي أو ألدمت"ه بتةويض"ار مب"الغ فيه"ا      

إقب"ال    ل  ذل"  إل"ي إضة""""اف    إل"ي وايل"ه ول"يق ه"و ق    والذ  قد يرجر  مقابل أ  تقصوير
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الناس ولى المطالبة اق"وقهم خ "ية أن تك"ون أ   ل"ة أو نق"ص ي  ألل"تهم س"ببًا لتحو "ا إلى         
 1.وبء مالي ثقيل

حينما تةاده ا حوال أو ثنة"ه  ووليه فإن ال ما كك  للمدوى وليه الاستنال إليه ومليا 
و طل"ب التة"ويض و"  إس"اءة     """"""""" ه وتحقي"ق النا"ار فيه"ا   الظروف م  الدفاع و"  ال"دوو    

ذل  الطلب الذ  يقتصو"ر با س"اس ول"ى الح"الار الصو"ارخة ال"تي        قاستةمال حق التقاضي
وال"ذ  يخض"ر أيض"اا     يثبا فيها سوء نية المدوي أو تةمده جر الطرف ا خر إلى منا ل"ة وبثي"ة  

 للسلطة التقديرية للمحكمة بأن تراه وتستخلصوه م  ا وراق وطبيةة الخصوومة .

 إمكانية تجديد الخصوومة بةد انقضائها : المطلب الثاني

لق""انون المرافة""ار المدني""ة ق بإمكاني""ة مح""دولة    الةراق""ي وفق""اا الق""انونيالنظ""ام  ق""د مك"" 
أهمه"ا   صور هذه الإمكاني"ة ول"ى ح"الار ض"يقة ج"داا     لتاديد الخصوومة بةد انقضائهاق لكنه يق

وهذا التحديد الت "ريةي لا ية"د ت"رف إجرائ"يق ب"ل ي"أتي ي         ق ترد الدوو  للمراجةةحالة 
إطار توا ن لقيق بين لاية مبدأ استقرار الخصوومة وبين ودم إهدار الح"ق الموض"ووي طالم"ا    

ون متابة"ة تة"د منقطة"ة ش"كليًا     فالدوو  التي ت"ترد للمراجة"ة ل   ق لم ي صول فيه اكم قطةي
إذا ما سارع بطل"ب تجدي"د   بةدم حضوره  ا ي تح للمدوي نافذة قانونية لتدارد التقصويرممفقط 

 2 .السير خلال المهلة التي رسمها القانون

وسوف نتناول ي  ه"ذا المطل"ب ه"ذه المس"ألة م"  خ"لال ف"روين ق حي"ث خصوصو"نا ال "رع           
ا ول لةرض شروط وإجراءار تجديد الخصوومةق متضمناا الميةال المح"دل قانون"اا لإجرائ"ه وم"ا     
يقتضيه م  متطلبار شكلية وإجرائية يجب ول"ى الخصو"وم الالت"دام به"ا حت"ى يك"ون التادي"د        

فيكرس لبيان موق"ف القض"اء الةراق"ي م"  موض"وع التادي"د م"          صحيحاا ق أما ال رع الثاني
خ""لال اس""تةراض م""ا اس""تقرر ولي""ه محكم""ة التميي""د ون""د نظ""ر ح""الار متك""ررة م""  ال""ترد      
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والتاديدق وايف رس  الاجتهال القضائي مبدأ منر الالاراف ي  استةمال ه"ذه الوس"يلة ي"ا    
 يضم  ودم تحو ا إلى ألاة للإطالة أو المماطلة .

 شروط وإجراءار تجديد الخصوومة : ا ول رعال 

لا يةد تجديد الخصوومة ي  النظام القضائي الةراقي تأسيس"ا ل"دوو  جدي"دة وإ "ا يةت"بر       
وية"د ه"ذا الإج"راء م"       ق للخصو"ومة ن س"ها م"  النقط"ة ال"تي توق "ا ون"دها        قانوني"اا  امتدالاا

الوسائل الإجرائية الاستثنائية التي أتاحها الم رع للم"دوي به"دف ت"دارد الانقط"اع ي  الس"ير      
: إذا ي  ح""التين مح""دلتين بدق""ة: ا ولى وحصو""رهوق""د نظ""م الم ""رع ه""ذا الإج""راء  ق بال""دوو  

ل تغي"ب  ي  ح"ا  :للمراجة"ة  والثاني"ة   ه"ا بات "اق الط"رفين ول"ى ترا    ترا"ا ال"دوو  للمراجة"ة   
وي ترط ي  هاتين الحالتين أن يبالر المدوي بطلب ق  الطرفين و  جلسة المحكمة ر م تبليغهما

و"  حق"هق ويترت"ب ول"ى ذل"        ااالتاديد خلال ثلاثين يومًا م  تاري  ال"تردق وإلا و"د س"اات   
 1 .صدور قرار قضائي بإبطال الةريضة

تطل""ب م""  الم""دوي اس""تي اء وإج""راء التادي""د ر ""م أن""ه لا ية""د لو""و  جدي""دة إلا أن""ه ي 
 وكك  إاا ا ي  التالي :  دمووة م  ال روط ال كلية والإجرائية

 (  تقديم طلب صريح بالتاديد خلال ا جل القانوني )ثلاثون يومًا -

 .طلب التاديدولى الذ  يقرر  تسديد الرسم القضائي  -

لةل"م  و  طريق قل"م ات"اب المحض"ري  وتحق"ق ا     تبليغ الخصوم ا خر بهذا الطلب -
 .القانوني لديه

وإذا تحديد جلسة جديدة تستأنف فيها المرافةة م  النقطة ال"تي توق "ا ون"دهاق     -
لم تضران الطرفان ي  المرة التالية ق لا تترد الدوو  للمراجةة االس"ابق تق"رر   

اما أن تجاو  المهلة المحدلة لون المحكمة م  تلقاء ن سها بإبطال تل  الةريضة ق 
 2. لتاديد يؤل  إلى بطلان الةريضةإثام إجراءار ا
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وهنا لا بد م  التمييد بين الترد للمراجةة الذ  يت"يح إمكاني"ة التادي"دق وب"ين الانقط"اع      
الموضووي للمرافةة  س"باب قانوني"ة اوف"اة أح"د الخصو"وم أو فق"ده أهلي"ة التقاض"ي أو  وال         

لا يك"ون   ا خ"يرة تل"    رف ي هذه الحالا ق م  القانون 84ص ة م  كثلهق اما ورل ي  المالة 
وفقا"ا ل""    –التاديد ممكنا بل تطبق أحكام انقطاع السير ي  الدوو ق حي"ث يترت"ب ول"ى ذل"      

مي"ر الم"دل القانوني"ة وبط"لان ااف"ة الإج"راءار       ن " أن ي"تم الوق"ف بالنس"بة     – ثالثاا/86المالة 
 :ادوث ا تي  الدوو  فقط السير ي  ستأنفيق و" التي تتخذ خلال فترة الانقطاع

بسببه السير ي  الدوو  س"واء إن ا"ان ه"ذا     بتبليغ م  يقوم مقام الخصوم المنقطر -
قب"ل   حدث ذل"  التبلي"غ م"    سواء بسبب فقده أهليته أو بغيره م  ا سباب ق و

 .المحكمة أو الطرف ا خر

المتوفى أو م  فقد أهليته أو  ال"ا ون"ه ص" تهق     ورثة ضر انلسة م  كثلت ثم  -
 1.مباشرة السير فيها بدأيو

ح""ال تغي""ب  أو ي وي  حال""ة و""دم اس""تئناف الس""ير خ""لال س""تة أش""هر لون و""ذر مقب""ول  
ويةد ذل  انته"اء  ق الطرفان مرة ثانية بةد التاديد فإن المحكمة تصودر حكمًا بإبطال الةريضة 

يُم"نح   لا يجو  مةه إوالة التاديدق  ن ه"ذا الامتي"ا  لا  وما ر بها م  أ  إجراء  و للخصوومة
 2.  والتغيب الثاني ي ترض منه إرالة التخلي و  التقاضيق إلا مرة واحدة 

اتراه"ا   –و  فيها تجديد الخصو"ومة  """""وم  هنا فإن القانون كيد بدقة بين الحالار التي يج
النات  و"  ظ"روف خارج"ة و"  إرالة ا ط"راف       القانونيوبين حالار الانقطاع  –للمراجةة 

تس""تأنف فيه""ا الس""ير ي  ال""دوو  ول""يق   و""  التادي""د ءار مختل ""ة ثام""ااوال""تي تة""اج ب""إجرا
 .تجديدها

 أو حتي درل إقامة ال"دوو  الاص"لية   أثر التاديدوتجدر الإشارة واما ذارنا سابقاا  أن 
إذ الح"ق ي  إقام"ة ال"دوو      تق"الم  قط"ر لا يقتصور ولى انوانب ال كلية فحسب ب"ل كت"د إلى   

فهن""اد قاو""دة فقهي""ة ثابت""ة ي  دها خ""لال المهل""ة قاطةً""ا للتق""المق ية""د تق""ديم ال""دوو  أو تجدي""
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قطر التق"الم المتةل"ق بأص"ل الح"ق     المرجةيار الةربية قاطبة وهي أن المطالبة القضائية المجرلة ت
وتبارها مانر ق"انوني ق"د تخل"ل فق"رة الحي"ا ة  م"  الظه"ور والاس"تقرار ال"تي ي "ترط الم "رع            با

 استمرارها حتي وإن لم تستمر الدوو  التي ر رفةها .  

إن تجديد الخصوومة ي  النظام القضائي الةراقي ل"يق ح"ق مطل"قق ب"ل      ما تقدم خلاصةو
م"دوي ا رص"ة اس"تثنائية لاس"تئناف     ك"نح لل و ق إجراء م روط ومحكوم بضوابط قانونية لقيقة

لوو  مةلقة ب رط احترام المه"ل والإج"راءار المنصو"وص وليه"ا ي  الق"انونق وي   "ير ذل"         
ية""د التادي""د  ""ير ج""ائدق وتةت""بر الخصو""ومة منقض""ية ب ""كل نه""ائي تم""ي اس""تقرار المراا""د      

د الخصو"ومة أو  ق ام"ا ي"تةين ولين"ا التميي"د ب"ين تجدي"       القانونية وكنر الةبث ب"إجراءار القض"اء  
ال""دوو  ق وبي""""""  اس""تئناف الس""ير ي  ال""دوو  الناتج""ة و""  الانقط""اع الق""انوني وإن اان""ا ي      

 1 ايتهما لا يختل ان وهي إوالة السير ي  ن ق الدوو  واستكمالا لما ر فيها اأصل وام. 

 موقف القضاء الةراقي م  تجديد الخصوومة ال رع الثاني: 

ي    "ير متس"ر  يحكمة التميي"د الاتحالي"ة توجهً"ا قض"ائيًا لقيقا"ا       ممثلااتبنى القضاء الةراقي 
 ح"الار  نظم"ا  وال"تي  المة"دلق  المدني"ة  المرافة"ار  قانون م ( ٥٤ت سير وتطبيق أحكام المالة )

وق"د أرس"ا محكم"ة التميي"د      الخصو"ومة ق  بتادي"د  المتصو"لة  وال "روط  للمراجة"ة  الدوو  ترد
يد الخصوومة بةد تراه"ا لا ية"د حق"ا مطلقا"ا للم"دوي ب"ل       أن تجد مبال  قضائية تتلخص ي  أن

ه""و اس""تثناء مقي""د ب ""روط وض""وابط ص""ارمة أهمه""ا أن يك""ون التادي""د ق""د ر خ""لال المهل""ة    
القانوني""ة المح""دلةق وأن لا يك""ون التادي""د ق""د س""بق اس""تةماله م""  قب""ل ذار الم""دوي ي  ذار   

ة ول""ى اس""تقرار المراا""د ويةك""ق ه""ذا الموق""ف القض""ائي ح""رص الس""لطة القض""ائيق  ال""دوو 
القانوني""ةق ومن""ر التلاو""ب ب""إجراءار التقاض""يق والتصو""د     محاول""ة لاس""تخدام وس""يلة    

 .التاديد األاة للمماطلة أو التسويف

أا""در محكم""ة التميي""د الاتحالي""ة موق ه""ا الحاس""م م""  مس""ألة تك""رار ت""رد ال""دوو    فق""د
للمراجةةق وذل  م  خلال دموو"ة م"  ا حك"ام ال"تي رس"خا فيه"ا مب"دأ ق"انوني واض"ح          
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 م"  ( ٥٤/٣يقضي بةدم جوا  التاديد  اثر م  مرة واح"دةق انس"اامًا م"ر منط"وق الم"الة )     
وق"ائر لو"و     ي  تناولأبر  هذه ا حكام ما صدر ونها  وم  المةدلق المدنية المرافةار قانون

 الض"وابط  وف"ق  لاحقا"ا  تجدي"دها  ور ق٨/٨/٢٠٠٦جر  تراه"ا للمراجة"ة  ول م"رة بت"اري      
 م"ا  وه"و  ق١٢/١٢/٢٠٠٧ بت"اري   ثانية مرة الدوو  وترد وال المدوي أن  ير المتبةة القانونية
ن النص يجيد التاديد مرة واحدة فق"ط ولا    القانونق  حكام صرتة مخال ة المحكمة اوتبرته

ة للتاديد الثاني وبناءً وليه قضا المحكمة ببطلان الةريضة المقدم ق كتد لي مل أاثر م  ذل 
ن هذا التصورف ي كل تةديًا ولى النصووص ا م"رة ال"تي ته"دف إلى تنظ"يم      اكم القانونق 

 1 .إجراءار التقاضي وضبط مهل الخصوومة

مؤا"دة   ما قضا به المحكمة الابتدائية م  إبط"ال الةريض"ة   قضانيها السابقاما أيدر ي  
أن ترد الدوو  للمراجةة  اثر م  مرة لون سند قانوني لا ية"د د"رل مخال "ة إجرائي"ةق ب"ل      
ينط""و  ول""ى أث""ر ق""انوني ج""وهر  ي""ؤل  إلى إنه""اء الخصو""ومة نه""ائيق وت""ول لون إمكاني""ة    

اق ما لم يك  هنال  نص استثنائي يُايد خلاف ذل ق الرجوع إلى الدوو  أو تجديدها ددلً
وهو ما يةكق توجهًا قضائيًا واضحًا لاو ضمان استقرار ا وضاع القانوني"ة ولاي"ة النظ"ام    

 .الإجرائي م  الةبث أو التةسف ي  استةمال الحق

تأايد آخر  ذا الاتجاهق إذ أوضحا المحكمة أن الخط"أ ال"ذ  وقة"ا    لاحق  اما جاء ي  
المحكمة الابتدائية اان ي  قبول ترد الدوو  للمراجةة للمرة الثانية قبل أن تة"ول وتبطل"ها    فيه

وقد رأر محكمة التمييد أن الإبط"ال ي  ه"ذه الحال"ة ه"و الإج"راء الق"انوني الصو"حيح         ق لاحقاا
 ذل"   واوت"برر  التكرار منر ولى بوضور نصوا ٥٤/٣الذ  يجب المصوالقة وليهق  ن المالة 

رينة قانونية ولى التخلي و  الحق ي  الخصوومةق مما ي "رض بط"لان الةريض"ة ب "كل     ر قالتكرا
 2.نهائي  ير قابل للطة 
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وبناءً ولى ما تقدم تةد القاودة القضائية المس"تقرة ي  الة"راق أن م"  ي"ترد لو"واه      
فق"د فه"م التادي"د بوص" ه      ق مرتين ي قدها اليًا ولا كك  له الرجوع إليه"ا م"رة أخ"ر    

 ق وسيلة لضمان ا اءة التقاضي وليق ثغرة تستغل لتأجيل الةدالة أو إرباد الخصوومة
ووليه فإن م  يغيب مرتين يكون قد تخلى و"  لو"واه ض"منًا وتة"د اأنه"ا لم تق"ام م"         

 .ا ساس لون أن يكون له الحق ي  تجديدها أو الاستمرار فيها بأ  شكل لاحق

يتض"ح م"  اس"تقراء ا حك"ام الصو"الرة و"  محكم"ة التميي"د         ارة إل"ي أن"ه   اما تجدر الإش" 
الاتحالية الةراقية أن ثمة اتجاهاا قضائياا مستقراا كيد بدقة بين ح"التي انقط"اع الس"ير ي  ال"دوو      

م"  خ"لال اس"تقراء ا حك"ام القض"ائية الصو"الرة و"  محكم"ة          هذا  يتالىووتجديدهاق 
واجه""ا المحكم""ة واقة""ة وف""اة الم""دوي أثن""اء نظ""ر   قق ف ""ي حك""م س""ابالتميي""د الاتحالي""ة

اس"تمرر المحكم"ة الابتدائي"ة ي  المرافة"ة لون      الدوو  وقب"ل ال صو"ل فيه"اق وم"ر ذل"      
التوق""ف ال""لا م ولون اتخ""اذ أ  إج""راء ج""وهر  لتبلي""غ الورث""ة أو ثكي""نهم م""  ثثي""ل   

 ق لمرافةار المدني"ة ( م  قانون ا84للمالة ) ظاهرالمتوفى قانونًا ا مر الذ  شكل خرقاا 
وق""د ش""دلر محكم""ة التميي""د ول""ى أن الوف""اة تُة""د س""ببًا موض""وويًا لانقط""اع الس""ير ي      
الدوو ق وأنه لا يجو  الاستمرار فيها لون ثثيل صحيح لورث"ة المت"وفى م "يرة إلى أن    
استئناف السير ي  مث"ل ه"ذه الحال"ة لا ي"تم و"بر رف"ر لو"و  جدي"دة ب"ل يس"تكمل م"             

شريطة أن يتولى الورثة ثثيلاا قانونيً"ا س"ليمًاق وفقا"ا     ق ا وندها الخصوومةالنقطة التي تو
للإجراءار المنصووص وليها ي  الموال ذار الصولة لا سيما فيما يتةل"ق ب"التبليغ وإثب"ار    

 1. ا هلية والصو ة

يتض""ح أن القض""اء الةراق""ي ق""د تبن""ى توجهً""ا قض""ائيًا ص""ارمًا   الحك""موإ اء ه""ذي  
ي صول  لاء بين م ه"ومي تجدي"د ال"دوو  واس"تئناف الس"ير فيه"اق مس"تندًا إلى التم"ايد         

 ق ( م"  جه"ة أخ"ر    87( و)86) ( و84والم"وال ) ( م  جهةق 54الت ريةي بين المالة )
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ةة بل يؤاد ولى اح"ترام  وهذا التوجه القضائي لا تمي فقط ال كل الإجرائي للمراف
لون اللا"وء إلى ف"تح    ص"حيحاا جوهر الةدالة م"  خ"لال ثثي"ل الخصو"وم ثثيلا"ا قانونيً"ا       

س"تئناف ي  س"ير   ي  وصف الواقةة هل ه"ي تجدي"د أم ا   أو منا وارخصوومار جديدة 
ولى لاو يخالف مقتضيار النظام الإجرائيق وهو ما ي كل تة"بيًرا ص"رتاا   ي  الدوو  

قض""اء ب""رور النصو""وص القانوني""ة وبالت س""ير الس""ليم ال""ذ  ت""ول لون     و""  الت""دام ال 
 .تداخل ا حكام واختلاط الم اهيم

 الخاثة :

 وم  خلال ما اثناه فقد توصلنا إلى ودة نتائ  وتوصيار نةرضها ولى النحو ا تي:      

 النتائ :

التميي""د ب""ين الانقض""اء والحك""م ي  ال""دوو  أم""ر ج""وهر ق حي""ث إن ا ول ش""كلي     .1
 .والثاني موضووي

انقض""اء الخصو""ومة لا ي""ؤل  إلى س""قوط الح""قق ب""ل يس""قط فق""ط الرابط""ة الإجرائي""ة      .2
 القائمة.

 30تجديد الخصوومة تةد تراها للمراجةة إجراء استثنائي محدولق مقي"د ي"دة قانوني"ة )    .3
 كراره إلا مرة واحدة فقط وإن اان النص لم يذار ذل  صراحة.يومًا(ق ولا يجو  ت

المحكمة لا ثل  الاستمرار ي  الدوو  المنقضيةق ويةد الحكم الموض"ووي فيه"ا ب"اطلاا     .4
ق  ن الةيب ال "كلي  يبط"ل ال صو"ل ي  الموض"وع وإن ا"ان ه"ذا ال"بطلان نس"  لم"           

 تقرر لصوالحه فقط..

بانقض""اء الخصو""ومةق وكك""  للم""دوي رف""ر     الم""دوى ولي""ه لا يكتس""ب لاي""ة نهائي""ة   .5
موض""ووة جدي""دة ق حي""ث أن مب""دأ و""دم ج""وا  نظ""ر ال""دوو  لس""ابقة ال صو""ل فيه""ا   
يقتض""ي أن يك""ون ه""ذا ال صو""ل فصو""لاا موض""وويا ح""تي ت""و  الحك""م حاي""ة ال ""يء   

 المقضي به بين الخصووم ق وم  ثم ودم انوا .
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دي""د الخصو""ومةق وق""د  الاجته""ال القض""ائي الةراق""ي حاس""م ي  رف""ض أ  تك""رار لتا   .6
 جامةة ولي ذل  .أرسا محكمة التمييد ذل  ي  ودة أحكام 

 :التوصيار 

وذل  فيما يتةلق بإ الة  :( م  قانون المرافةار المدنية54تةديل نص المالة )نوصي  – 1
ووض"ر    الغموض القائم ب أن ال رق بين م هومي "تجديد ال"دوو " و"اس"تئناف الس"ير فيه"ا"    

تةريف ي  ن ق نص المالة لكل م هوم منهما بدلاا م  الاجتهال القض"ائي وال قه"ي ال"ذ  ق"د     
 .لا يسير ي  ن ق الدرب ق وإن اان الواقر الةملي قد أثبا وكق ذل 

 تةديد الثقافة القانونية لد  الخصووم ب أن آث"ار الانقط"اع وت"رد الخصو"ومة    نوصي ب – 2
لا بد م  الةمل ول"ى ن "ر ال"ووي الق"انوني ب"ين       :الدوو  وم  ثم إبطال الةريضة وانقضاء 

أط""راف الخصو""ومة القض""ائيةق س""واء م""  خ""لال المح""امين أو الوس""ائل التةليمي""ة أو الحم""لار   
التووويةق وذل  بهدف ثكينهم م  إلراد النتائ  القانونية المترتبة ولى الانقطاع ي  الس"ير أو  

 انقضاء..ترد الخصوومةق والتي قد تصول إلى حد 

 :الم رع صراحة ولى أن التاديد لا يكون إلا مرة واح"د  نوصي وجوب أن ينص – 3
( م"  ق"انون المرافة"ار المدني"ة     54توصي الدراسة بضرورة إلخال تةديل صريح ولى الم"الة ) 

الةراق"ي ي"نص في""ه بوض"ور ول""ى أن تجدي"د ال"دوو  بة""د تراه"ا للمراجة""ة لا يج"و  إلا م""رة        
ل"ة المح"دلة ب"ثلاثين يومً"اق وذل"  به"دف من"ر أ  تأوي"ل أو اجته"ال ق"د           واحدة فقط خلال المه

ي ض""ي إلى قب""ول تجدي""دار متة""دلة ول""ى خ""لاف قصو""د الم ""رع ق ول""ى ال""ر م م""  اس""تقرار   
يقط""ر ب""اب ش""أن ه""ذا التة""ديل أن  إذ م""  الممارس""ة الةملي""ة ول""ى رف""ض تة""دل التادي""دار 

إجراءار التقاضي للمماطل"ةق ويوح"د   ق وتول لون إساءة استةمال الاجتهال ي  ذل  ا مر
( ب""النص الت""الي: "ولا يج""و  54إض""افة فق""رة خامس""ة إلى الم""الة )  ق ف""نقترر الت س""ير القض""ائي

 ".وإلا ود هذا إجراء منةدمتجديد الدوو  بةد تراها للمراجةة  اثر م  مرة واحدةق 

الإبط"ال أو  آليار إولان الط"رف ا خ"ر بطلب"ار    ل"" الم رع الةراقي  ضرورة ضبط – 4
بأن يتدخل الم رع الةراقي لتنظيم مسألة إولان الخصوم  نوصي :الترد بصوورة لقيقة وصارمة

ب كل لقيق ون"د تق"ديم الطلب"ار ال"تي يترت"ب وليه"ا أث"ر ه"امق اطلب"ار ال"ترد أو الإبط"الق            
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 وذل  بوضر آليار واضحة ومحدلة تضم  تحقق الةلم الحقيق"ي للخصو"م أو وايل"ه الق"انوني    
ن المدوي وليه ب خصوه سواء وافق ولي التوقير ولي الإو"لان أم رف"ض اس"تلامه أو    ا""" إولا

مر تابر له بأن يكون أحد أقاربه م  الدرجة ا ولي ولا يكت ي بالإولان مر جهة الإلارة أو 
لان م"ر  ويذار فيها صراحة ولي ضرورة أن يكون الإو"  54جهة الةمل وان يةدل نص المالة 

ق ضمانًا لمبدأ المواجهة ي  الخصوومة ولاي"ة لحق"وق ال"دفاعق    ليه نا وشخص او تابةه اما نوه
 . ولت ال  النداوار الناشئة و  الإولان  ير الصوحيح أو ال كلي


